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الملخص: 

تعتبر الإدارة الالكترونية من بين الضروريات في الحياة الإدارية، فقد ساهمت بشكل كبير في تجسيد معاني الشفافية والتخفيف من الإجراءات التي أتعبت المواطن، كما ساهمت في التقليل من البيروقراطية وتعسف الإدارة، وهذا النوع من الإدارة ليس وليد الصدفة بل هو نتاج لإصلاحات عميقة عرفتها المنظومة الإدارية على الصعيد العالمي بالدرجة الأولى، وعلى المستوى الوطني كدرجة ثانية، وبالتالي فقد استفادت جميع القطاعات من هذه الخدمة.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، الخدمة العمومية، آليات العصرنة.
Abstract: Electronic management is among the necessities of administrative life, Has contributed significantly to the embodiment of the meaning of transparency and ease the actions that have tired the citizen, It also contributed to reducing bureaucracy and arbitrariness of management, This type of management is not coincidental but is the product of profound reforms that have been defined by the administrative system at the global level, And at the national level as a second class, Consequently, all sectors have benefited from this service.
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مقدمة:

الإدارة الإلكترونية هي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة، وهي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة، في ظل ثورة المعلومات، وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة علاقات المواطن والمؤسسات، وربط الإدارات العامة والوزارات عبر آليات التكنولوجيا، وبالتالي التحول الجذري في مفاهيم الإدارة التقليدية وتطويرها.


ويعتبر موضوع تحسين الخدمة العمومية من الاهتمامات الجوهرية للحكومات، منها الجزائر التي ركزت وكثفت نشاطاتها وبرامجها على تحقيق إصلاحات كبيرة على مستوى المؤسسات العمومية من خلال صرف أموال ضخمة لتجهيزها بمختلف المعدات الحديثة رصدت  لها غطاء مالي  لتغطي احتياجات التسيير، كما سنت الحكومة ترسانة من النصوص القانونية التي من شأنها أن تساهم في تطوير المؤسسة العمومية ، وقد ساهمت هذه القوانين في رفع أداء الموظفين والإطارات من خلال التكوين النوعي والمستمر، والذي بدوره يعتبر ضروريا للحياة المهنية للموظفين، ويساعد على رفع مستواهم العلمي والمهني مما يجعل الإدارات العمومية أكثر تجاوبا مع المواطنين.
و على هذا الأساس سنعالج هذا الموضوع في محورين هما:

- المحور الأول: مفهوم الخدمة العمومية.
- المحور الثاني: الإدارة الإلكترونية كآلية لتحسين الخدمة.

المحور الأول: مفهوم الخدمة العمومية

أولا: تعريف الخدمة العمومية

حسب تعريف "دوجي" إن الخدمة العمومية هي : كل نشاط يقع فيه على الحكومة مسؤولية أدائه أو مراقبته لأن أداء هذا النشاط يعتبر ضروريا من أجل القيام وتطوير التعاضد الاجتماعي والذي بطبيعته لا يمكن أن يؤدي بالشكل الكامل إلا من خلال تدخل قوة الحكومة(
).

إن هذا التعريف يولي للدولة مكانة محورية وبالتالي فمعيار السلطة العمومية هو الفاصل في تحديد الخدمة العمومية أي أن السلطة هي من تعطي شروط التنفيذ والمراقبة في مجال الخدمة العمومية، وبالتالي هذه الأخيرة تمثل حجر الزاوية للقانون الإداري كنتيجة المجموعة من الاجتهادات القضائية الإدارية التي كانت بين سقوط الإمبراطورية الثانية ونهاية الحرب العالمية الأولى، فقبل "1920" القانون العام كان يقوم على معادلة وهي:
الخدمة العمومية = القانون العام = الشخصية العمومية

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي سنة 1994 في التقرير المسمى "BELORGEY" الذي تم وضعه بالاعتماد على اقتراحين هما:
· الاقتراح الأول: يعتبر الخدمة العمومية تجسيد لتدخل القوة الحاكمة (الدولة) والذي يرجعنا إلى مفهوم السيادة.
· الاقتراح الثاني: يعتبر الخدمة العامة عنصرا أساسيا للعقد الجمهوري مثله مثل الديمقراطية الممثلة والتي ترجعنا إلى مفهوم المواطنة، فحسب مجلس الدولة الفرنسي لا يوجد فرق طبيعي بين الخدمة العمومية ذات الطابع الإداري والاجتماعي والصناعي والتجاري(
).

وحسب التعريف القانوني الأوروبي للخدمة العمومية أن هذا المصطلح لم يتم تناوله في المواثيق الأوربية، بل تم استعمال مفهوم خدمات المنفعة الاقتصادية العامة، فحسب المادة 90 من میثاق روما "المؤسسات المكلفة بتسيير خدمات المنفعة الاقتصادية العامة تخضع إلى قواعد المنافسة حيث لا ينبغي أن يحول ذلك دون قيامها بالمهام الخاصة الموكلة لها".

وبالتالي فمفهوم الخدمة العمومية الأوروبي يستوحي مرجعيته من الجانب الاقتصادي لذلك فهو يركز على المنفعة العامة ومبدأ المساواة في التعامل مع المستعملين للخدمة العمومية من اجل التوضيح، يمكن القول أن مصطلح الخدمة العمومية يأخذ معنيين مختلفين:
- من المنظور الوظيفي أو المادي ،تمثل الخدمة العمومية النشاط أو المهمة التي يعتبر المشرع أن أداءها ضروري من اجل تحقيق المنفعة العامة أو من اجل إرضاء الصالح العام في بعض الهياكل مثل التعليم، القضاء والمساعدات الاجتماعية...الخ.
- أما من ناحية المنظور العضوي أو الشكلي ،تمثل الخدمة العمومية الإدارة أو الهيئة مهما كان مستواها الإداري : وزارة، مديرية، مصلحة عمومية،...الخ، وتخضع الخدمة العمومية النظام قانوني خاص يسمى نظام القانون الإداري.
وحسب تعريف القانون الإداري الفرنسي : "الخدمة العمومية هي تلك التي تعد تقليديا خدمة فنية، تزود بصورة عامة بواسطة منظمة عامة كاستجابة لحاجة عامة ،ويطلب توفيرها أن يحترم القائمون على إدارتها مبادئ المساواة والاستمرارية والتكييف لتحقيق الصالح العام"(
).

كما عرفها "بارتولي" بأنها: " كل نشاط تقوم به الهيئات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمة خاصة تكون خاضعة لرقابة السلطة العمومية ويهدف إلى تحقيق المنفعة العامة"(
).

وأن الإدارة العامة هي تلك الحاجات الضرورية لحفظ حياة الإنسان وتأمين رفاهيته والتي يجب توفيرها لغالبية الشعب، والالتزام في منهج توفيرها على أن تكون مصلحة الغالبية في المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة في شؤون الخدمات، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن .

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الخدمة العمومية على أنها: "كل نشاط تقوم به و تشرف عليه الهيئات العمومية للدولة، بهدف تحقيق منفعة عامة، ويلتزم في أدائه بمبدأ المساواة، الاستمرار، والتكيف".
ثانيا: أنواع وخصائص الخدمة العمومية

تتصف الخدمة العمومية بمجموعة من السمات والخصائص نذكر منه ما يلي:
1- أنواع الخدمة العمومية:
فمن حيث طبيعة النشاط تنقسم الخدمة العمومية إلى:
- خدمات إدارية: من الخدمات المقدمة للمواطن من طرف هيئات وإدارات الدولة العمومية
- خدمات صناعية وتجارية : من خدمات تختص بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل خدمة مؤسسة الكهرباء والغاز.
- خدمات اجتماعية: هي خدمات مقدمة تقدمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي مثل الخدمة الصحية.
أما من حيث طبيعة الخدمات المقدمة فتنقسم الى:
- خدمات فردية: وهي تلك الأنشطة التي يتحصل عليها الفرد بنفسه دون الحاجة إلى جماعة).

- خدمات جماعية : وهي الأنشطة التي يستفيد منها مجموعة أفراد مثل الإنارة العمومية(
).
2- خصائص الخدمة العمومية:
وتتمثل هذه الخصائص في :
1 - عدم الملموسية: أي أن الخدمة ليس لها كيان مادي كما أنها تفقد متلقي الخدمة القدرة على إصدار قرارات وأحكام بناءا على تقييم محسوس من خلال لمسها، أو تذوقها أو رؤيتها عند حصوله عليها.

2 - التلازمية : وتعني وجود علاقة مهمة بين الخدمة وبين مانح الخدمة مما ينتج عنه ضرورة حضور المستفيد من الخدمة إلى أماكن تقديمها، مثل الخدمات الطبية.
3 - التباين: تتصف الخدمة بعدم التجانس وصعوبة التنميط وتعني هذه الخاصية عدم القدرة في كثير من الحالات على تنميط الخدمات خاصة تلك التي يعتمد تقديمه على الإنسان بشكل كبير واضح، فيصعب على مورد الخدمة، أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة ومتجانسة على الدوام وبالتالي فهو لا يستطيع ضمان مستوى جودة معين لها، ويصعب على طرفي التعامل التنبؤ بما ستكون عليه الخدمات المقدمة .
4 - الفنائية (عدم القابلية للتخزين): إن الخدمة هي ذات طبيعة غير قابلة للتخزين فلا يمكن الاحتفاظ بها لفترة معينة وهذا راجع لعدم ملموسیتها، فبعض مؤسسات الخدمات وخصوصا في القطاع الخاص وتلحق بها خسارة كبيرة في حالة عدم الاستفادة منها، وبالتالي فهذه الخاصية لا
تؤثر إذا كان الطلب مستمرا، إلا أن التباين في الطلب وعدم استمراره بوتيرة منتظمة يحدث اضطراب في المؤسسات المقدمة للخدمة.
5- عدم انتقال الملكية: إن هذه الخاصية تميز بين النتاج السلعي والإنتاج الخدمي، کون آن ملتقى الخدمة له الحق فقط في استعمال الخدمة لفترة معينة دون أن يمتلكها(
).

ثالثا: مبادئ الخدمة العمومية

تقوم الخدمة العمومية على ثلاث مبادئ جوهرية يتوجب على الموظفين والقائمين بتقديمها أن يحترموها وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

1- مبدأ الاستمرارية للخدمة العمومية:

يعتبر هذا المبدأ من صنع القضاء الإداري الفرنسي، حيث ينص على ضرورة تقديم الخدمة العمومية دون انقطاع إلا في حالة العطل الرسمية وحالة القوة القاهرة، ويعد الفقيه الفرنسي ( رولان أول من استخلص هذا المبدأ في أحكام مجلس الدولة الفرنسي.

إن تقديم الخدمات بشكل مطرد ومستمر أمر لازم، فلا يمكن إعطاء سمة أن الخدمة العمومية حققت الهدف من وجودها، إذا ما تمت تليه تلك الحاجات بصفة وقتية.

إن أهمية هذا المبدأ تنبع من طبيعة الخدمات العمومية تجد ذاتها ويعول عليه جمهور المنتفعين في الاستفادة من هاته الخدمات وتحقيق رغباتهم المتنوعة وقضاء مصالحهم(
).
2-  مبدأ المساواة

مبدأ المساواة أمام الخدمة العمومية يعتبر أيضا مجسدا لمبدأ المساواة أمام القانون والأنظمة ويكون هذا المبدأ محترما و يشمل مبدأ المساواة أمام الخدمة العمومية فئتين:
- فئة المستعملين
- فئة غير المستعملين

أ- فئة المستعملين: مساواة المستعملين أمام الخدمة العمومية معناه أن نشاط المرفق يكون موافقا لنفس الظروف والشروط اتجاه كافة المستعملين بلا تمييز.
ب - فئة غير المستعملين : إن مبدأ المساواة يشمل أيضا أصناف الجمهور الذين لهم علاقة بنشاط المرفق العمومي ومن هنا أصبحت اليوم قاعدة "مساواة المستعملين أمام الخدمة العمومية "قاعدة قديمة وتقليدية، وعوضت بقاعدة أكثر شمولية تسمى "مبدأ المساواة في سير الخدمات العمومية والذي يعني كل من لهم علاقة بالخدمة العمومية، إضافة إلى كل من يتعامل مع المرفق (موردون، منتجون)، والذين لأجل حمايتهم من أي تحيز أو تمييز إداري . 

3- مبدأ الملاءمة: يجب أن تؤدى الخدمة العمومية في إطار التلاؤم والانسجام مع رغبات الجمهور، فإذا تغيرت الظروف وتطورت الحاجات، فيجب على الخدمة العمومية ،ان تتلاءم ويجب على المرفق العمومي أن ينسجم وذلك بتحسين جودة وكمية أداءه ولذلك اعتبر "مبدأ الملائمة كأساس المبدأ الاستمرارية"(
).

هناك مرافق عمومية تنغلق على نفسها أمام هذه الصعوبة، وقد تعتبر نفسها أنها الوحيدة القادرة على تمثيل المصلحة العامة على أحسن وجه مثل المرافق الإدارية، وهناك مرافق عمومية أخرى وخاصة ذات الطبع الصناعي والتجاري تعتمد على دراسة السوق وتطلب من الجمهور التعبير عن حاجاته، والإدلاء باقتراحاته فيما يخص التحسينات الممكنة من وجهة نظره(
).

وهذا الإشكال يجعل تطور الخدمة العمومية غير متوازي مع حاجات الجمهور إلا في وضعيات الأزمة تحت ضغط الرأي العام، الأمر الذي يسبب في أحسن الأحوال انقطاعات في جودة الخدمة، وعدم التلاؤم الدائم .

المحور الثاني: الإدارة الإلكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية

أولا- مفهوم الإدارة الإلكترونية:

نتج عن التطور السريع في نظم المعلومات و التقنيات المختلفة وجود نوع جديد من التسيير الإداري و هو ما اصطلح عليه بالإدارة الالكترونية، أو الحكومة الالكترونية أو الإدارة الحديثة و عليه فان ظهور هذا المصطلح هو نتاج تطور نوعي و رقمي في الاقتصاديات الحديثة و الأعمال الالكترونية و شبكة الانترنت.

ويعود إنشاء الإدارة الالكترونية إلى ظهور الشبكة العالمية ( الانترنت ) حيث يعود إنشاءها إلى أوائل الستينات من القرن الماضي، حين أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية إجراء جديد يحمل اتصالات في كل القطاعات من الكوارث النووية المتوقعة فكلفت مجموعة من الباحثين لهذا الغرض حيث أسسوا شبكة أطلق عليها اسم شبكة وكالة مشروع الأبحاث المتقدمة Advanced research project agency network اختصار Arpanet، و ذلك كمشروع خاص لوزارة الدفاع الأمريكية و كانت هذه الشبكة بدائية متكونة من أربعة كمبيوترات مرتبطة ببعضها بواسطة توصيلات التلفون في المراكز العلمية الأمريكية فقط.

وفي سنة 1983 انقسمت الاربنت إلى قسمين هما Arpanet و Milnet حيث استخدمت الأولى في مجهود الأبحاث المدنية أما الثانية فاستخدمت في الإدارة العسكرية.

وفي سنة 1989 قررت الحكومة الأمريكية وقف تمويل الاربنت و انتفت الصفة العسكرية لهذه الشبكة و تحولت إلى خدمت أغراض أخرى مدنية تتمثل في المجال العلمي و الاقتصادي و التجاري، حيث كانت الشركات الخاصة من المستفيدين الأوائل من هذه الخدمة و كان اثر هذه الاستفادة ظهور ما يسمى بنظام الإدارة الالكترونية(
).

كما أرجع بعض الباحثين في هذا المجال أن الظهور الأول للإدارة الالكترونية إلى الستينيات عندما اعتمدت شركة صنع الحاسبات الآلية (IBM)، حيث أنتجت هذه الشركة جهاز يتمثل في طابعة مرفوقة بشريط ممغنط مما وفرت هذه الآلة الراحة للموظفين و الوقت المبذول لأداء مهامهم كما ساعدت على الدقة في الوثائق و المعلومات.

وعموما فان ظهور مصطلح الإدارة الالكترونية جاء نتيجة جهد و ديناميكية موضوعية في مجال انتشار الحاسب الآلي و استخدامه في جميع الأنشطة منذ الستينات، حيث أصبح من الضروري استخدام هذا الأسلوب من طرف الإدارات العامة أو حتى من طرف الخواص نظرا لما يوفره من امتیازات(
).

1- تعريف الإدارة الالكترونية:

تعددت تعار يف الإدارة الالكترونية و من أهمها مايلي:
   الإدارة الالكترونية هي"مقدرة الحكومة على تحسين الخدمات التي تقدمها إلى المواطن من خلال استخدام التكنولوجيا"

      و هناك  من يعرف  الإدارة الالكترونية بأنها:"مجموعة من الأنشطة الحكومية التي تعتمد على الانترنيت و الاتصالات الالكترونية عبر جميع مستويات الحكومة . لتقديم جميع الخدمات و المعاملات للأفراد و الحصول على المعلومات في شتى المجالات بيسر وسهولة"
  

- تعريف آخر: الحكومة الالكترونية هي استغلال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و تحسين و تدبير الشؤون العامة، و يتمثل في انجاز الخدمات الحكومية الرسمية سواء بين الجهات الحكومية أو بينها وبين المتعاملين معها بطريقة معلوماتية تعتمد على الانترنت وفق ضمانات أمنية تحمي المستفيد و الجهة صاحبة الخدمة(
).

- يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن الإدارة الالكترونية هي استخدام الدولة للوسائل الالكترونية لتطوير المجتمع، حيث يمكن الاستفادة بالانترنت لتنظيم الحسابات مع الدولة و المتعلقة ببناء المرافق العامة.
- تعريف الأمم المتحدة لسنة 2002 أن الحكومة الالكترونية هي استخدام الانترنت و الشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات و خدمات حكومية للمواطنين.

- تعريف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة 2003 هي استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و خصوصا الانترنت للوصول إلى حكومات أفضل.

وبإيجاز يعني مصطلح الإدارة الالكترونية يعني الحكومة الذكية Smart Government مثلما قال وزير المعلومات و التكنولوجيا الهندي : و هذه الحروف التي ترمز اليها الحكومة الالكترونية تمثل مبادئ تقوم عليها الحكومة الذكية و تتمثل في الآتي:
- البساطة Simplicity.
- الأخلاقية Morality.
- المساءلة Accountability.
- الاستجابة Responsiveness.
- الشفافية Transparency.

وعندما يقرا الطالب أو الباحث في بداية الكلمات يجد أن مجموع الحروف الأولى المكونة للكلماتS.M.A.R.T تعني مصطلح (الذكية)(
).

وفي جوهرها تلخص الخطوات الأساسية للعمل الالكتروني المتمثل في تحديد المسؤولية والمحاسبة على المسؤولية و احترام التنظيمات و ممارسة المهام بأخلاق و جعل العمل الحكومي أكثر شفافية تجاه المواطنين، و تبسيط أساليب العمل بين المواطن و الحكومة

ومن خلال استقرائنا للتعاريف و المفاهيم السابقة نجد أن هذه التعاريف تصب في عنصرين رئيسيين هما:
- استعمال الوسائل المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات و الاتصال. 

- تسهيل الإجراءات و الأعمال الإدارية للمواطن.

وهو ما يتوافق مع التعريف الآتي: الإدارة الالكترونية تعني تطبيق و توظيف التكنولوجيات الحديثة في جميع الأنشطة الإدارية على المستوى الخاص أو العام للوصول إلى أهدافها بنجاعة و مصداقية و بأقل الأعباء و بأقل وقت ممكن(
).

2- خصائص وأهمية الإدارة الالكترونية
تتمثل هذه الخصائص والأهمية في:
أ- خصائص الإدارة الالكترونية:

إن انتقال الإدارة من الشكل التقليدي إلى الشكل الالكتروني من البديهي أن تنتج عنه مجموعة من المتغيرات على مستوى الإدارة والأعمال ،كما تبرز عدة خصائص ومميزات نحاول إيضاحها في النقاط الآتية:
- إدارة الملفات بدلا من حفظها.
- الاعتماد على الوثائق الالكترونية بدلا من الورقية حيث سهولة التعديل عليها والسرعة في استرجاعها.
- توفير إمكانية حضور المؤتمرات عن بعد دون الحاجة للانتقال إلى مقرات الاجتماعات.
- توفير المتابعة الالكترونية لسير الأعمال وبالتالي توفير المزيد من الوقت والجهد والتكلفة(
).

كما حدد الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي مكاسب الإدارة الالكترونية في جملة من الخصائص تتمثل في:
- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها مركزية.

- تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم اكبر في مراقبتها.
- تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة، وتقليص معوقات ،اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها.

- توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل دعم وبناء ثقة مؤسسة ايجابية لدى كافة المستخدمين.
- صفة التواصل الدائم فهي إدارة بلا زمان 24/ 24 سا، مما ينهي مشاكل الطوابيرا(
).

وهناك بعض الخصائص الجوهرية للإدارة الالكترونية تتمثل في:
- الإتقان: أن كل الأعمال الالكترونية في مجال الخدمة العامة في غالب الأمر تكون شديدة الدقة والإتقان من الانجاز والأعمال اليدوية، وأيضا يمتاز برقابة أسهل من الرقابة في الإدارة في الإدارة التقليدية.
- نقص التكاليف: في بداية أي مشروع للإدارة الالكترونية لابد من ضخ أموال كبيرة وبعد مرور الوقت تصبح الخدمات اقل تكلفة من الأداء التقليدي، إذ يؤدي للتقليل من الموظفين في الإدارة وكذا الاستغناء عن عمليات الأوراق والأدوات وغيرها.
- تبسيط الإجراءات: أن تطبيق وسيلة الإدارة الرقمية أيضا يتميز بتجنبه للتعقيدات الإدارية والمشاكل الإجرائية وتنزع ظاهرة الزحام في الإدارات والطوابير بما ينتج عنه راحة للمواطن وخدمات مريحة ومقبولة.
- تجسيد الشفافية أن الأخذ بالدارة الالكترونية يعتبر وسيلة لمكافحة البيروقراطية بكل صورها، مما يجعل كل الأعمال الإدارية المقدمة للمواطن واضحة بعيدة عن اللبس والغموض والعاطفة(
).

3- أهمية الإدارة الالكترونية:


تتضح لنا هذه الصورة من خلال تفاعل الإدارة الالكترونية مع جميع المستجدات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، ومن خلال استغلالها ومواكبتها للتقنيات الحديثة في جميع أنشطتها.


رغم التفاوت أي عرفه العالم في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها حيث أن كل دولة تستعمل هذه الثورة التكنولوجية على أساس إمكانياتها المالية والتقنية وبالتالي ينتج التفاوت في فوائد تطبيق الإدارة الالكترونية على مستوى مؤسسات هذه الدول وعليه يمكن توضيح أهم فوائد الإدارة الالكترونية:

- تقريب الإدارة العامة من المواطن(
).
- الدقة والموضوعية في جميع الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة. 

- سرعة تنفيذ وانجاز الأنشطة الإدارية.
- اختصار الزمان والمكان في جميع المعاملات.
- تسهيل الحفظ وتوثيق المعلومات على مستوى المؤسسات.
- تحسين الأداء بالنسبة لصناع القرار والمستخدمين من خلال المعلومات والبيانات المتواجدة على مستوى الشبكة والحصول عليها بأقل مجهود.
- تبادل معلومات وعقد اجتماعات ما بين الإدارات.
- سهولة وسرعة التبليغات والأوامر الإدارية للمستخدمين والزبائن.
ثانيا- طبيعة الإدارة الالكترونية:


سنحاول في هذا المبحث توضيح وظائف الإدارة الالكترونية ومراحل الوصول إليها وكذا الأسباب الداعية لها ومتطلباتها.
1- وظائف الإدارة الالكترونية

وتتمثل وظائف الإدارة الالكترونية التي اتجهت إليها جل الدراسات فيما يلي:

أ- التخطيط الالكتروني: هو أول خطوة تقوم بها المنظمة حيث يبني على معطيات ودراسات الماضي والحاضر والمستقبل من خلال تحديد الخطوات العريضة وكذا التفاصيل وتحديد الاتجاه والطريق المناسبين للوصول إلى الغاية المنشودة، والتخطيط الالكتروني يعتمد على النظرة الإستراتيجية بالاعتماد على مقررات الثورة التكنولوجية من نظم وأطر جديد للمعرفة كنظم دعم القرارات الإدارية، فالتخطيط في الإدارة الالكترونية يتم بشكل أفقي حيث يتفاعل كل من الإدارة والموظفين في رسم سياسة التخطيط وكلاهما يكون له تأثير في التخطيط على عكس التخطيط في الإدارة الالكترونية حيث يتم بشكل عمودي بمعنى أن المستخدمين ينحصر دورهم في تطبيق أوامر الإدارة العليا منجزة التخطيط .

فالتخطيط الالكتروني: هو عملية تخضع لديناميكية في جميع وظائف التخطيط(
)، نظرا للمتغيرات الحاصلة التي تمتاز بالتغير والتحول وعدم الاستقرار من حيث القوانين أو وسائل التكنولوجيا أو المتغيرات السياسية وغيرها مما يجد صناع التخطيط أنفسهم أمام خيارات معقدة ومحتملة وغير محتملة للخروج براي صواب وقرار راشد.

ب- التنظيم: هو تقسيم الأعمال الإدارية بشكل يحقق أهداف المنظمة، ويكون التقسيم على أساس التخصص حسب الإدارات والأفراد مما يعطي للمؤسسة شخصيتها وميزتها الإدارية.

والتنظيم الالكتروني هو أكثر مرونة كونه يأخذ بالتنظيم الشبكي الذي يتماشى وطبيعة الأسلوب الإداري، ويشمل التنظيم العناصر الآتية:
- تقسيم العمل : وهو تكليف كل شخص في المنظمة بمهمة معينة.
- تحديد المسؤوليات: تتمثل في تحديد المسؤوليات والسلطات(
) الملائمة للقيام بالواجبات خلال تنسيق المجهودات الجماعية داخل المنظمة.
- تنمية الهيئات الإدارية: هنا يتم الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للمسؤولين والمواطنين داخل المنظمة، وكذلك ما يتطلبه المسؤول أو المستخدم من تكوين وترقية وتدريب وتعيين وغيرها.
ج- التوجيه: هو إجراء عمودي من الرئيس للمرؤوس وهو تلك الأوامر والتعليمات التي تصدر من الرؤساء من شانها تنفيذ المهام والأعمال المتعلقة بالمنظمة، ولابد أن يكون التوجيه أسلوب بلغة واضحة وسليمة عند توجيه المرؤوسين، وكذا إتباع رفع المعنويات وتحفيزهم والدفع بهم لنشاط أكثر فاعلية وأداء.
د- القيادة الالكترونية : ولتوفر هذا الشرط لابد من وجود ثلاثة عناصر مهمة هي:
- القيادة التكنولوجية الصلبة : في هذه القيادة تكون التكنولوجيا هي في جميع الأنشطة مما يعطي سهولة ومرونة في تأدية المهام وصنع القرارات على نحو اشمل وأصوب.
- القيادة البشرية الناعمة: في هذه الحالة يكون استخدام العنصر البشري في عمليات ونشاطات الإدارة وذلك لسببين هما:
- لتحقيق تقدم في التكنولوجيا لابد من الاستعانة بخبراء ومختصين ذوي كفاءة عالية مما ينتج عنه إدارة جيدة لا تعمل وفق تسلسل التعليمات والأوامر وهرمية الاتصالات والمعلومات وإنما إدارة استشارية أفقية لا هرمية، تفاعلية . شبكية واتصالات لكل الاتجاهات. 

- إن البعد الجغرافي الواسع في البلد يجعل الكثير من العمال يتفاعلون ويؤدون مهامهم عن بعد بواسطة الحواسيب.
- القيادة الذاتية : في هذه الحالة يعتمد القائد على نفسه في تسيير(
). 


المنظمة في جميع أعمالها وأنشطتها حيث أن هذا النوع من القيادة يرتكز على القرار الفردي كونه يتمتع بقدرة القائد على التحفيز والقدرة في انجاز المهام والرغبة في العمل، والولاء الكامل للمنظمة ،كما يتصف القائد في هذه الحالة بالرغبة في المبادرة من اجل حل المشكلات وإيجاد الحلول والخبرة والمهرة والإبداع وكذا التكييف مع البيئة المتغيرة. 

5- الرقابة الالكترونية:


إن الرقابة الالكترونية تعتمد على وسائل الكترونية وأنظمة وبرامج وكذا شبكة معلومات مما يعطيها دفعة قوية ومزايا يمكن تحديدها في النقاط الآتية:

- الرقابة الالكترونية عملية دائمة وانية على عكس الرقابة التقليدية التي تكون دورية وبعدية.

- تقليل الجهد والتكاليف والأعباء المطلوبة في الرقابة.

- تعطي هذه الرقابة فرصة المشاركة لجميع المستويات في عملية الرقابة.

2- أسباب التحول إلى الإدارة الالكترونية (
)

إن التغيرات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لتحسين فاعلية العمل الحكومي وكذا مسايرة التغيرات العالمية إذ لا مفر للحكومات من الاستفادة بهذه الخدمات وتطبيقها، كما أن الحكومات تتأثر بمحيطها مع الدول الأخرى في جميع الجوانب، وابرز مثال على ذلك قرار الو م أ والاتحاد الأوربي الذي يقضي بضرورة استعمال جواز السفر المقروء آليا قبل سنة 2009 سيفرض على جميع الحكومات استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة قبل ذلك الموعد وإلا سيتم حرمان مواطني الدول المخالفة لهذا القرار من زيارة بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه يبرز الدكتور عمار بوحوش الأسباب والتطورات التي أجبرت الحكومات إلى التحول للإدارة الإلكترونية وهذه الأسباب هي:
- تسارع التقدم التكنولوجي : مما يجعل المؤسسة تواكب التحولات الطارئة في مجال التكنولوجيا ومسايرة جميع المستجدات الحاصلة في جميع الدول لتسهيل أعمال الإدارة.

- توجهات العولمة نحو تقوية الروابط الإنسانية : و أيضا هو من بين الأسباب حيث أصبح العديد من أسهل ترتقي المستويات العالمية للحصول على شهادة الجودة العالمية لخدماتها وكذا إرضاء المواطن والمستفيدين من المرفق.
- التحولات الديمقراطية وما رافقها من إصلاحات إدارية مطلوبة : ومثال على ذلك منظمة التجارة العالمية، وكذا تلبية مطالب جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.

- تزايد الضغط الشعبي على الحكومات وتطلعات المواطنين للحصول على خدمات أفضل وأسرع وأسهل في الوصول إلى المعلومات. 

- حاجة الموظفين الحكوميين للدعم النوعي : من خلال قاعدة معلومات صلبة ونظام عمل متطور وحديث.

- وجود ضغوط شعبية على القيادة السياسية(
).

3- متطلبات الإدارة الالكترونية

إن الحكومة الالكترونية في حاجة إلى مقومات تمكنها من أداء الأعمال الموكلة إليها وسواء كان ذلك في القطاع العام أو في القطاع الخاص وسوف ندرج هذه المقومات كالتالي:

أ- المتطلبات البشرية المؤهلة:


يتطلب تطبيق الإدارة الالكترونية بنجاح تأهيل الإطارات البشرية وتدريبها على العمل في هذا المجال، لرفع مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية في مجال تقنية المعلومات، ذلك أن ثورة المعلومات والاتصالات والتوسع استخدام الحاسب الآلي فرض على الموظف العام وكذا الموظف في نطاق الإدارة الخاصة الا يكون ململ بعلوم الحاسب الآلي فقط، بل لابد أن يكون متخصصا حيث يكون التخصص كالأتي: 

- هناك فئة تشغل الحاسب الآلي وينحصر دورهم في إدخال البيانات واستخراجها.

- هناك فئة مبرمجين يختصون بوضع البرامج المعلوماتية التي تسير نشاط الحاسب
الآلي في مجال عمل الحكومة الالكترونية.

- هناك فئة موظفي الشبكات مختصين بصيانة شبكة الحاسب الآلي وإصلاح الأعطال الخاصة بهذه الشبكات الالكترونية.

 ب- المتطلبات التقنية 

أسد الحاسبات الآلية: حيث لا يمكن تصور نظام الحكومة الالكترونية بدون الحاسب الآلي والشبكات حيث يكون متوفر لدى طرف العلاقة المواطن والإدارة.
- شبكات الحاسب الآلي المترابطة Internet: وهي من الحاسبات الصغيرة أو الكبيرة تتصل فيما بينها بحيث يتاح لكل واحدة .node على الشبكة الاستفادة من الموارد وبيانات ومعلومات، التي تنتجها هذه الشبكة، وغالبا ما تحوي الشبكة على جهاز حاسب رئيس يطلق عليه الخادم server وتتمثل مهمته الأساسية في إتاحة التطبيقات والبرمجيات المختلفة لأي حاسبات أخرى في الشبكة يطلق عليها محطات عمل work station (
).


وتتكون شبكة الحاسب الآلي من مكونات مادية hardware ومجموعة برمجيات software.

- الشبكة الخارجية: وتسمى شبكة الانترنت extranet وهي شبكات مقصورة على مؤسسة معينة، ولكنها تستخدم نفس الأسلوب عمل الانترنت وغير متصلة بالأنترنت، فهي تربط بين مجموعة من المنظمات التي تجمعها أعمال مشتركة، كما تقدم شبكة الاكسترنت خدمة الدخول إلى شبكة الانترنت مع منع العكس أي لا يمكن لغير المسجلين في شبكة الاكسترنت الدخول إليها عن طريق الانترنت
- الشبكة العالمية Internet: ويطلق عليها شبكة الشبكات حيث تتكون من عدد كبير من الحاسبات المترابطة والمتناثرة في أنحاء العالم ويحكم ترابط تلك الأجهزة وتحادثها بمجموعة بروتوكولات.

ج- متطلب قاعدة بيانات ومعلومات


هي مجموعة من الملفات التي تربط بعضها بعلاقة ما، مثل قاعة بيانات الخاصة بدائرة حكومية معينة ولتكن دائرة المياه والكهرباء حيث تشمل بيانات العملاء من حيث الأسماء ومحال إقامتهم وأرقام وتضخم، وأرقام عدادات المياه والكهرباء وكذلك المحاسبية الخاصة بكل عميل وتعمل قاعة البيانات بنظام يسمى نظام معالجة البيانات data processing system وهو بدوره يتضمن العناصر الأساسية الآتية: 

- مدخلات النظام system input.
- عمليات النظام system operation.
- محركات النظام system output.
- دائرة الرقابة control circuit. (
)
د- المتطلب السياسي


ويقصد بذلك وجود إرادة سياسية من طرف القيادة السياسية لعم الهياكل الإدارية وإدخال التغيرات الجوهرية على أساليب العمل في الإدارة.
ه- المتطلبات التشريعية والقانونية:
وتضم المتطلبات القانونية ما يلي:
1- تشريعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على الأسرار.

2- تشريعات خاصة تحدد رسوم استخدام المواقع الالكترونية.

3- تشريعات خاصة بتجريم انتهاك سر التوقيع الالكتروني.

و- المتطلبات الإدارية


وهو إحداث تغييرات جوهرية داخل الإدارة الحكومية بقصد التكيف مع العصر وذلك من خلال:
- تصميم الهياكل التنظيمية لوحات الإدارة العامة.

- إعادة توزيع المهام بين كل الإدارات.
- دراسة وتسهيل سير الإجراءات الإدارية.
- إعادة تأهيل وتدريب القيادات الإدارية التي تعول عليها الحكومة لإحداث التغيير النوعي في الخدمات التي تقدم للمواطنين(
).
الخاتمة:


ترتبط الإدارة العمومية بمفهوم عام باستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحرير حركة المعلومات والخدمات للتغلب على القيود والعوائق المادية الموجودة في الأوراق والأنظمة التقليدية، فالإدارة الإلكترونية وسيلة تأثرت بها جميع الإدارات والمنظمات.

وتتميز الإدارة الإلكترونية بأنها بلا ورق كما أنها تقوم بإدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها تقوم بإدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها جهة مركزية، وهي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين والمتعاملين مع المرفق أو المنظمة.

وقد ساهمت جميع البرامج التي اتبعتها الإدارة العمومية الحديثة في تقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين مما ساعد في تحريك التقدم في السياسات الإدارية، سواء تلك البرامج الموجهة لخدمة المواطن أو تلك التي تربطها مع الإدارات الأخرى، وبالتالي فجميع الأنشطة على مستوى هذه الإدارات تعتمد أساسا وبشكل كلي على العمل الآلي والإلكتروني وشبكات التواصل الأخرى لتصبح مسايرة لجميع متغيرات الواقع، وبذلك مثلت الإدارة الإلكترونية مطلبها ما تفرضه التحولات الإلكترونية، وتنتهجه برامج الإصلاح الإداري، كمرحلة ضرورية في حل العصر الرقمي، والانفتاح على المجتمعات العالمية ، وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي لمؤسسات الخدمة العمومية الرامي إلى القضاء على التحديات البيروقراطية وتسهل مهمة طالبي الخدمات العمومية الرامي إلى القضاء على التحديات البيروقراطية، وتسهل مهمة طالبي الخدمات العمومية فالخدمات العامة الإلكترونية نسق خدمي بديل، تكرس الرقابة والشفافية، ويمنع المحاباة والرشوة والمحسوبية خاصة إذا كان التعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة اتصل ولا تنتقل وهو ما جعل الإدارة الإلكترونية تمثل الخيار التنظيمي الأول لجميع مؤسسات الخدمة العامة.

ولا سبيل لترشيد الخدمات إلا بالتحول لنموذج الإدارة الإلكترونية الخدمي منها، لما تمنحه من تسهيلات، وما تضفيه من قيم الخدمة العامة.


إن تطبيق الإدارة الإلكترونية كآلية لترشيد الخدمة العمومية يمثل استراتيجية محورية يمكنها إضفاء نتائج إيجابية على عمل الأجهزة الإدارية الحكومية، ويحقق المصداقية في منظمات الخدمة العمومية، فالتوجه نحو نشر المعلومات الضرورية أمام طلب الخدمة المدنية كالإعلان عن التوظيف توفير البيانات الأساسية للخدمات، وإيجاد منافذ للخدمة العمومية بمختلف أنواعها: صحية، تعليمية، تجارية من شانها أن يحقق رضا المواطن على نوعية الخدمات التي يطلبها، كما يقضي على عنصر الشك لدى المواطن، ويخلق مؤسسات عامة تتصف بالفعالية والكفاءة وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالية المستوى.
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